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 : الملخص

ام الع ،والترجيح بين العمومينالتعارض  )  وعــــموض ةــــي هذه الدراســــف تناولت  

فت(  نموذجاأ المخصوص العام علىالمحفوظ مقدم   ،التعارض : التمهيدفي  فعرَّ

ثم  ، وبيَّنت معنى العام المحفوظ  اـــواصطلاح لغة :والتخصيص ، والعام والترجيح،

 طرق دفع التعارض بين مباحث: تناولت في المبحث الأول: أربعةقسَّمتُ الدراسة إلى 

ق الترتيب الراجح ــــالطرق التي سلكها علماء الأصول وفه وبيَّنتُ في ، العمومين

غيره من  عليج ــــرت وجه تقديم هذا المنهــــثمَّ ذك ، والمختار من مناهج أهل العلم

ح ومكانته عند علماء ــــأهمية المرج   عن : تكلَّمت في المبحث الثانيو المناهج ،

لعام ا: المبحث الثالث جاءو ،لقائليهامع نسبتها ، والصيغ الواردة في ذلك ،الأصول

 على المحفوظبيَّنت فيه سبب تقديم العام حيث  ،العام المخصوص علىالمحفوظ مقدم 

ومناقشتها، وختمت المبحث بذكر  ،وأدلتهم وأقوال العلماء في ذلك، العام المخصوص،

ا  القول الراجح منها، لمحفوظ العام ا رجيحالتطبيق الفقهي لت فكان عن المبحث الرابع:أمَّ

دراسة لت الوذيَّ  هذا المرجح، علىفيه أشهر الأمثلة المبنيَّة  مبي نا   ،العام المخصوص على

 والتوصيات. ،بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج

 . المخصوص -المحفوظ–العام  -الترجيح -التعارض:  الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study dealt with (the conflict and preference between the two generalisations, 

the preserved general takes precedence over the specific general as a model). In the 
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introduction, I defined conflict, preference, generality, and specificity, 

linguistically and terminologically. I clarified the meaning of the preserved 

general. Then I divided the study into four sections. In the first section, I dealt with 

the methods of rejecting the contradiction between the two generalizations. In it, I 

explained the approaches taken by the scholars of jurisprudence according to the 

preferred order chosen from the methodologies of the scholars. I, then, mentioned 

the reason for ranking this method over other approaches. In the second section, I 

discussed the importance of the more probable preference and its position among 

the scholars of jurisprudence, and the formulas contained, in addition to attributing 

it to those who argued it. The third topic was about how the preserved general takes 

superiority over the specific general. In this section, I explained the reason for 

prioritising the preserved general over the specific general, the sayings of the 

scholars in that, their evidence, and their discussion. I concluded the chapter by 

mentioning the most correct opinion of it. The fourth topic was the jurisprudential 

application of giving preference to the preserved general over the specific. In it, 

mentioned the most famous examples based on this preference. I finished the study 

with a conclusion in which the most important results and recommendations were 

mentioned.  

 

 : ةـــــــــمقدمال

 -استحثَّ ه مَم الأصُُولي ين را  بين النُّصوص الشَّرعيَّةـــــإنَّ التَّعارُض الَّذي يبدو ظاَه  

ثين وفقهاء  ق ـــــوبيان تواف ، ودفعه ،هفي كشف -وغَيْر هم من علماء الشَّريعة من محد 

ناولوه من وت ،في مصنفاتهم  ا  فأفردوا له أبواب ؛وأنَّها متوائمة فيما بينها النُّصوص ،هذه 

تعارض حقيقي بين النُّصوص  عدم وجودذلك بمؤك دين  ه،جميع جوانبه وحيثيات

 رــــواقع في ذهن النَّاظ ادو أن يكون ظاهريــيع لا التَّعارُض وبيَّنوا أنَّ  ،الشرعية

ا والمُجتهد، ه ، إمَّ لْم  أو لعدم فهمه للمعنى المراد من النص على الوجه الصحيح،  لقصور ع 

ونَ ٱلۡق رۡءَانََۚ وَلوَۡ كَانَ م    : - ىــــتعال –قال  ند  غَيۡر  ٱللََّّ  لوََجَ ــأفَلَََ يتَدََبَّر  د واْ ف يه  ـــنۡ ع 

فٗا كَث يرٗا 
ق  عَن  ٱلۡهَ  :  -تعالى -، وقال  (28: )النساء ٱخۡت لَٰ وَىٰٰٓ  إ نۡ ه وَ إ لََّّ وَحۡيٞ ـــوَمَا ينَط 

ألَّ إنيَ أ وت يت  " :-   -صلى الله  عليه وسلم   –وقال رسول اللََّّ ،   (8،3: )النجم ي وحَىٰ 

ثْلهَ  مَعَه   ثْلهَ  مَعَه  ألَّ إنَي أ وت يت  القرآن وَم   [ 5/33 ،822ذي برقم : ــــأخرجه الترم] "  الْك تاَبَ وَم 

 ا لا، والآيات المتَقد مة تبُي ن بم لام نبي ه وحيٌ منهـــأنَّ ك  -سبحانه  وتعالى   -فأخبر اللََّّ 

حيحـــــن القيء مــــاختلاف في ش مجالا  للشَك  ألا  تعارض ولا يدع  رآن والحديث الصَّ

اتفق عليه علماء السلف ذا ما ــــ، وه ينافي الحكمة اقضنتوال ، ارع حكيملأنَّ الشَّ ؛ 

 أحد فقهاء الحنابلة وهو -رحمه اللَّ    - للّا ـــقال الخو ،ه في مُصنَّفاتهمودــــأكَّ الصالح و

وز أن يوجد ـــلا يج :" 3/976 يـــكما هو في شرح مختصر الروضة للطوف المتقدمين
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 ، به ، ليس مع أحدهما ترجيح يقدم رع خبران متعارضان من جميع الوجوهـــفي الش

، أو خطأ  الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات ، إما لكذب فأحد المتعارضين باطل

 . - رحمه الله  - انتهى كلامه  الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ"

 ،اظرالنفي ذهن  كقصور ،إما العقل ليس بصريحف شيء من ذلك،إذا وجد أنه ومفاده      

 بصريح،م أنه عقل صريح وليس ـــــوهإنما هو شبهة تُ  كذلك، ليسو ما ظنه معقولا  و

 - صلى الله  عليه  وسلم   –لعدم صحة نسبته للرسول  ؛ وإما النقل ليس بصحيح

 .المراد منه على الوجه  عنىوالمكذوب ،أو لعدم فهم الم ، كالحديث الضعيف

 حيح.موافق للنقل الصفالعقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. والعقل الصريح      

 ، (21/96في مجموع الفتاوى ) - رحمه  اللَّ    -شيخ الإسلام ابن تيمية  ذلك ذكر   كما 

 .فكلٌّ منهما يصدّق الآخر ويؤيده

و ظاهرا  الذي يبدم فقد سلك العلماء من الأصوليين طرقا  لدفع التَّعارُض دَّ وعلى ما تقَ     

خ ـــوالتَّوفيق بينها أولا  إن أمكن، ثمَّ تقديم النَّاس وذلك بالجمع ،بين النُّصوص الشرعية

اجَ  رف التَّاريخ، وإلاَّ ــــإ نْ عُ  خ على المنسو يح بينها بتقديم الرَّ المرجوح  ح علىــــفالتَّرْج 

رق الَّتي يلجأ إليها المُجتهد في دفع التَّعارُض، وهذا بناء  ـــوعليه فالترجيح آخر الطُّ  ،

اجَ على المنهج  يح ف : ح عند جمهور أهل العلمــــالمختار والرَّ عندهم هو الخُطوة التَّرْج 

يرة فات واقع إلى الشَّرعيَّة من أدلَّتها التَّفصليَّة الأحكام تنزيل قبل الأخَ   ، المُكلَّفين تصرُّ

 ضالتَّعارُ  ظهور على بناء   ، وهذا إليه يلجأ لا وقد ، إليه يلجأ ، قد فهو من عمل المُجتهد

يفه الَّتى عادة تكون في محَل  تحَْر ير الن زاع بتقديم  نظره، في إضافة  إلى طبيعة توَْظ 

يح بين الأدلَّة ،  المرجوح على  الراجح  عادة يكون في آخر كُتب ومُصنَّفات فباب التَّرْج 

بر على القراءة ؛ الأصُُولي ين ن أو كان م ، لذا لم يحْضَ بالاط لاع عليه إلاَّ من رُز ق الصَّ

صين أو المُجتهدين.  العُلمََاء المتخص 

يح أحْببَْت أنْ       حا من تلك المرجحات وللأسباب الَّتي ذُك رت عن التَّرْج  لتي اأتناول مرج 

يَّة هذا الباب من جهةل ؛في دفع التعارض بين العمومينستأنس بها يُ  وضيح ، ولتبيان أهم 

فكان موضوع البحث  المرجح من جهةٍ أخُْرَى،ظيف هذا الخطوات المتَّبعة في تو

 وذجانمالعام المحفوظ مقدم على  العام المخصوص  ،التعارض والترجيح بين العمومين)

ح  ( لا حَات الَّتي اشتهرت عند  -موضوع البحث  -سيَّما أنَّ هذا المرج  من المُرَج  من ض 

 الاختصار،ه ـــوج ذٌكر على  علماء الأصول في دفع التَّعارُض بين العمومين إلا أنه 

يأردت ف  العام المخصوص، وسبب تقديم العام المحفوظ على   ومكانته، ،تهأنْ أبُي ن أهم 

غ للمجتهد العمل به وف   .ق التَّرتيب الَّذي درج عليه علماء الأصُُولــــوالخطوات الَّتي تسُو 
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ية الدِّراس  ةــــــأهمِّ

يَّة ا      ها:   لدراسةتتمثَّل أهم   من خلال وجوه كثيرة أهم 

ي الأصوليةإنَّ إدراك القواعد ـ 2  المتعلقة بباب الترجيح بين النصوص المتعارضة  ينم 

بين و ،بين ما يصَلحُ أن يكون دليلا من خلالهابحيث يمُي ز ؛الفقهيَّة عند المجتهد الملكة 

 .كذلكما لا يصَلحُ أن يكون 

حلهذا اربط الجانب النَّظري ل -1  لأنَّ جُلَّ كتب علماء بالجانب العمليّ التَّطبيقيّ؛ مرج 

حاتالمتعلقة بتلك االأصُُول تكاد تخلو من التَّطبيقات الف قهيَّة،   . لمرج 

ح يال إنَّ هذا -3 يح بين الأدلَّة المتعارضة مرج  من جهة المتن نضوي تحت قواعد التَّرْج 

 . والقرينة ،والمدلول

 .يدلُّ على اعتمادهم عليه واعتدادهم به عبارات الأصوليينكثيرا  في  تكراره -4

حاختلف فيها العلماء، بنُيت على هذه ال بعض الفروع الفقهيةوجود  -5 مع فج ،مرج 

ا يثري  ،والتأمل ،والنَّظر ،البحث طريق عن ها،من بيان الراجحو ومناقشتها،أقوالهم  ممَّ

 .هذا الجانب 

حال اإنَّ هذ -9 تناقض ولا تعارض في الش ريعة  لاَّ أمن جُملة القواعد الَّتي أكَّدتْ  مرج 

 وأنَّها صالحة لكل  زمانٍ ومكان .   الإسلاميَّة

 رٌ كبيرٌ في الاستدلال علىـــلها أثة العام ــــالقواعد الأصولية المبنيَّة على  دلال إنَّ  -7 

 ح بينها .ــــجيفضلا  عن التَّر ، ةـــــالأحكام الشَّرعيَّ 

 وع:  ــــأسباب اختيار الموض

 هناك العديد من الأسباب دعتني إلى اختيار هذا الموضوع ومن ت لكُم الأسباب:   

ح  اعدم وجود بحث سابق يتناول هذ -2 اللَّ و فيما وقفت عليه في بحث مستقل المرج 

 . أعلم 

ح ومعرفة منهجالإفادة من دراسة هذه ال -1 يح بين الأدلَّة  مرج  العُلمََاء في التَّرْج 

 .المتعارضة

وابط الواجببيان   -3 المنهج العلمي  مراعاتها حال التَّوظيف، من خلال  الخطوات والضَّ

حيح الذي سنَّه الأصوليُّون .  الصّ 

 في تحديد معاني الألفاظ، وما يتركه صوصخللعام المحفوظ والعام الم الأثر الكبير -3

 . وفي التَّرجيح بينها ،ذلك من أثر في استنباط الأحكام

ا  من مباحث أصول الف قْه  دُّ ارتباطهما الوثيق  بمباحث الألفاظ الَّتي تع-5 جزءا مُهمَّ

 وركيزة من ركائزه . 
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 لى  ععند الأصوليين  الترجيح بين الأدلة المتعارضة في أبواب  ذكر هذا المرجح  -2

ب يُ  في بحث مستقل طناب لإبشيء من ا ه من جميع جوانبفتناوله  ؛جهة الاختصار قر 

يته ومكانته عند علماء الأصول   . الاستفادة منه، ويبي ن أهم 

يَّة  -3 حاتأهم  ك عليها فضلا عن عيَّة وفي الاستدراباط الأحكام الشَّـرنفي است المرج 

كائز الأساسيَّة  التَّرجيح بينها  الشَّـريعة الإسلاميَّة صالحة لكل  زمانٍ  تجعل التيمن الرَّ

 ومكان .

 الدراسات السابقة

ناول تلم أقف على  من  لمعلومات الدوليةمن خلال البحث والتَّتبُّع في المكتبات وشبكة ا  

ح في بحث مستقل   لى  ع وإنما ذكر ق الذي انسحبت عليه هذه الدراسة،على  النسهذا المرج 

حات العائدة للمتن، ح من ضمن المرجَّ التي  والقرينة، والمدلول، جهة الاختصار كمرج 

 جيح بين الأخبار المتعارضة.ذكرها العلماء في باب التر

 خطة البحث:

 مباحث، وخاتمة. أربعةو  وتمهيد ، ةـــمقدم على  اشتمل البحث 

ية الد راسة،في بيان المقدمة:   وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة. أهم 

 لغة واصطلاحا، ،تعريف التعارض، والترجيح، والعموم، والمخصوصتمهيد: في ال

 المبحث، و عمومينطرق دفع التعارض بين ال المبحث الأول: ومعنى العام المحفوظ.

حالثاني:  ،  والصيغ الواردة في ذلك  ،ومكانته عند علماء الأصول ،أهمية المرج 

تطبيق ال المبحث الرابع:، و المحفوظ مقدم على  العام المخصوصالعام  المبحث الثالث:و

 ،تائجوتشتمل على  أهم الن الخاتمة:،و  الفقهي لتقديم العام المحفوظ على  العام المخصوص

 والتوصيات.

  :دــــــــــــــــالتمهي

ومعنى  والعموم، والمخصوص، لغة واصطلاحا،تعريف التعارض، والترجيح، في  

 العام المحفوظ.

ويأتي لمعانٍ  من مادَّة )ع  ر ض ( ة:ـــــــالتَّعار ض في اللُّغ :تعَْر يف التَّعار ضــ  أولَّ  

دَّة أشهرها: والتَّعارُض هو تفاعل من العُرض  ،(3)والمنع (8)، والمقابلة، (1)الظُّهور ع 

النَّاحية والجهة، وكأنَّ الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض بضم  العين وهو 

ه   (4)." أي في ناحيته، فيمنعه من النُّفوذ إلى حيث وُج 

  (5) .تقابل الدليلين على سبيل الممانعة:  لَحــــــالتَّعار ض في الَّصط 

يثانيا:     ي :  ح في اللُّغةــــــالتَّرْج  حه ترجيحا  إذا  الشَّيء ح: مصدر رجحــــــالتَّرْج  يرج 
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حت.  الميزان مالَ  ه، و رجححثقَّله حتَّى مال، وأرج  فضّلته بالتَّثقيل الشَّيء ورجَّ

يته   (2).وقوَّ

يح في الَّصطلَح: ة تعَْر يفات للترجيح في الاصطلاح عند علماء    التَّرْج  دَّ وردت ع 

زية أحد بأنَّه:   أشهرها : ،الأصول ل يلين على الآخر" بيان م  وقيل هو: " ،   (3)". الدَّ

 به تقْوى بما وقيل هو:" اقتران الأمارة،   (2) الآخر." على الظَّنَّين أحد اءوف عن عبارة

فالتَّعْر يفات ،  ( 11).وقيل هو : " تقوية أحد الدليلين المتعارضين"،   (9)مُعارضها." على

ل يلين  كلها  على الآخر.متقاربة وتفيد رجحان أحد الدَّ

عمَّهم الأمر يعمهم : مول، يقال ــــالش: من عمَّ وهو بمعنى  :في اللغة  العامُّ ــ  لثاثا

  (11).شملهم :أي، عمَّهم بالعطية  : الــــ، ويق عموما  شملهم

هـو استغراق اللَّفظ الواحد لجميع ما يصلح له بحسب وضعٍ واحدٍ " طلَح:صالعامُّ في الَّ

  (18). "دفعة بلا حصر

 هو العام الباقي على  عمومه ولم يدخله تخصيص. : وظـــــمعنى العام المحف

مصدر خصص، بمعنى :  في اللغة والتخصيص التخصيصالمخصوص من رابعا:   

يةّ   ،وخُصوصا   ،ه بالشيء يخُصّه خَصّا  خصَّ  والتخصيص: إفراد وتمييز  ،وخَصُوص 

  (13)خلاف التعميم.بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة، وذلك 

يص .  " هـو قصر العام  على بعض أفراده بدليل يدلُّ على ذلك" :في الَّصطلَح التَّخْص 
(14) 

 عمومين ال بين طرق دفع التعارضالمبحث الأول : 

ومعرفة طريقتهم في دفع علماء الأصول  منهج على   ر والاطلاعــالنظمن خلال 

 -ما أمكن -جمعال تقديمالتَّالية:  طرقالأنهم سلكوا في ذلك  تبيَّني ،التعارض بين العمومين

ر ،عند التَّعارُض، فإنَ تعذَّر الجمع، فالنَّسْخ إن عُل م التَّاريخ ، فإنَ فالمتقَد م منسوخ بالمتأخ 

يح على   ذلكيل وتفص بين الدليلين بالعمل بالراجح وترك المرجوح. تعذَّر النَّسْخ  فالتَّرْج 

 : التاليحو النّ 

ل       العدول  وزــــفلا يج ، ند التَّعارُضعبين العمومين  - ما أمكن  -عـــــــالجم: الأوَّ

 ؛ لأنَّ العمل بالمتعارضين ولو من وجه أوَْلىَ من إلغاء أحدهما بالكُل يَّة ؛ غيرهعنه إلى  

 ىفي حث ه عل -رحمه  اللَّ    -البرّ  قال ابن عبد ، لا الإهمال ،الأصَْل في الأدلَّة الإعْمالف

يثُ مُسْتعَْمَلةَ  كُلَّهاَ ف ي هذََا الجمع بين الأدلَّة ما أمكن: " ... عَلىَ هذََا التَّأوْ يل  تكَُونُ الْأحََاد 

سْت عْمَالَ مَا وَجَدْناَ ؛ الْباَب  فلََا يرَُدُّ بعَْضُهاَ ب بعَْضٍ  نََّ عَليَْناَ ف ي الْكُل  الا  ...إ لىَ ذَل كَ سَ  لأ   "ب يلا 
قال ، و خــــفإن أمكن الجمع فلا نس ، خ إلا مع تعذر الجمعــينتقل إلى  النس لاوعليه ف (15)

ا إ نَّمَا عَ إ مْكَان الْجمع ؛ لأنََّ ـــخ مَ ــــلَا نس"...في التحبير:  - رحمه اللَّ  -(29) رداويـــالم
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تعذر علينا الْجمع بيَنهمَا، فإَ ذا لم يتعََذَّر وجمعنا بيَنهمَا بمقبول  نحكم ب أنَ الأول مَنْسُوخ إ ذا

، فأَمَا مَعَ  ق النسّخ إ لاَّ مَعَ التَّعَارُضــــلَا يتحََقَّ  " : المسودة ف ي  جاءو،  (13)."فلََا نسخ

ل يلين ماــومن أمثلة الجمع والتَّوفي،  (29)..."إ مْكَان الْجمع فلََا   –جاء في قوله  ق بين الدَّ

م  ٱلۡمَيۡتةََ  ﴿: - تعالى مَ عَليَۡك  مَ وَلحَۡ  إ نَّمَا حَرَّ نز ير  ـــوَٱلدَّ  ﴾ ٱللََّّ ه  لَّ ب ه ۦ ل غَيۡر  ــــوَمَآٰ أ ه   مَ ٱلۡخ 

سُول جاء في حديث ما ، مع فإنَّه عامٌّ في كل مَيْتة (،133)البقرة:  سلموصلى اللَّ  عليه  – الرَّ

لُّ مَيْتَت ه  ــــه  " : البحر عن - ه ، الْح  فكلٌّ من الآية والحديث تناول  (19)"   وَ الطَّه ور  مَاؤ 

مُها،فالآية  ،المَيْتة نَّة فيهافتعارض  ،والحديث يحُل ها تحُر  لت فحُ  ،عموم الكتاب والسُّ م 

ل يَّته مَيْتة البحر يتثن  واستُ  للأذهان، المتبادرة  على تحريم مَيْتةَ البرَ   الآية  ا بتخصيصوح 

ل يلين   (81).عام  الكتاب بالحديث جمعا  بين الدَّ

ا يمُكن وقوع النَّسْخ فيه إن عُل م  : الثَّاني    مَّ إنْ تعذَّر الجمع بين المتعارضَيْن وكانا م 

م منسوخ بالمتأخ  التَّا  ،إذا تعارض عمومان من كل وجه "قال في المسودة:  ، ريخ فالمتقَد 

فإن علم تقدم أحدهما نسخ  ،مثل أن يكون أحدهما ينفي الحكم عن كل ما يثبت الآخر

  (81)."المتأخر المتقدم

يح  الثَّالث:   يح ،إنَ تعذَّر النَّسْخ فالتَّرْج  التي ذكرها علماء وذلك بأحد وجوه التَّرْج 

يح والتَّف أنَّ مبدأ :وجه ذلك الأصول في الترجيح بين الأخبار المتعارضة. ضل االتَّرْج 

حابة والسَّلفو حقٌّ وعدلٌ، بين الأدلَّة هو ، وهذا  صُولي ينالأُ  وجمهور (88)عليه أجمع الصَّ

؛ اجَح للز م العمل بالمرجوح واضحٌ وجليٌّ ترجيح  كَّ أنَّ ــولا شَ  ،لأنَّه لو لم يعُمل بالرَّ

اجَح مُمتنع عقلا ، ل السَّليمة بف طرتها فلم يبق إلاَّ العموترفضُه العقول  المرجوح على الرَّ

اجَ  ه لا يمكن ــ" إذا تعارض لفظان على وج -رحمه اللَّ  - يــقال الباج،   (83)ح.ــبالرَّ

م بالمتأخر، وإ ن جهل ذلك نظر في  الجمع بينهما ، فإ ن عُل مَ التاريخ فيهما نسخ المتقد 

التي تأتي بعد هذا، فإ ن أمكن ذلك  ترجيح أحدهما على الآخر، بوجه من وجوه الترجيح

ح "... وإن لم يعلم تقدم أحدهما وجب تقديم أحدهما  ،  (84) "...وجب المصير إلى ما يرجَّ

ما." ى غيرهــعلى الآخر بوجه من وجوه الترجيح فيما يرجع إلى إسناده أو إلى متنه أو إل
(85)  

يح ع :ــــالراب      ذه الوجوه .ــجتهد عن العمل بأحد هتوقَّف الم إن تعذَّر التَّرْج 

ل يل على ذلك أَّنهّ لا ،وهـذا التَّوقُّف افتراضيٌّ نظريٌّ   ولا وجود له في واقع الأمر، والدَّ

يما أعلم، وعجزوا عن دفعه ف مايوجد في مُصنَّفات العُلمََاء تعارض بين دليلين توقَّفوُا فيه

ه: " ولذلك لا تجد ألبتَّة دليلين ـــبقول -رحمه   اللَّ  -وهو ما أشار إليه  الإمام الشَّاطبي

ا كان أفراد  ،أجمع المسلمون على تعارضهما، بحيث وجب عليهم الوقوف لكنْ لمَّ

ذا ـــوه،  (82)" ن التَّعارُض بين الأدلَّة عندهمأ أمكــمعصُومين من الخط المُجتهدين غير
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  (82)الشَّافعيةّو (83)، علماء المَال كيَّة ومُصنَّفاتهم منالتَّرتيب درج عليه الجمهور في كتبهم 

ثين (89)والحنابلة ثمَّ  خ ــــالنس واــفقدم : الترتيب خلافا للحنفية الذين عكسوا(31)،والمحد 

ومذهب الجمهور هو الصحيح والراجح ويتضح ذلك من ،  (31).م الجمعــث ، حـــالترجي

 وجوه:عدَّة 

ل      ل يلين المتعارضين دليلان قد ثبتا، والأدلَّة الشَّرعيَّةإ : الأوَّ لشَّار ع ا إنَّما وضَعها نَّ الدَّ

ولا سبيل لتحقيق هذه الغاية  لا الإهمال، لأنَّ الأصَْل فيها الإعْمال لاستفادة الأحكام منها؛

مال أحدهما ى من إعْ ــفالعمل بالمُتعارضَيْن ولو من وجه ٍأوَْلَ   قـــإلاَّ بالجمع والتَّوفي

م الجمع  ؛رــــوإلغاء الآخ يح يقتضيان إلغاء أحد المتعارضين؛ فقدُ  لأنَّ النَّسْخ والتَّرْج 

  (83).عليهما تحقيقا  لهذا الأصَْل وهو الإعْمال 

ا لو دُفع إ : يــــالثَّان الوجه     مَّ نَّ احتمال وُقوع الخطأ في دفع التَّعارُض بالجمع أقل م 

لْم بالتَّاريخ لابالنَّسْخ أو  يح؛ لأنَّه مع الع  م التَّرْج  ر المتقَد  كما أنَّ  ، يلَْزَم أن ينسخ المُتأخ 

يح قائم على أ ل يلين مور ظن ية، فكان الجمع أحْوَط؛التَّرْج  مكان الإ قدر لأنَّ فيه إعْمال الدَّ

.(33)  

ل يل الثَّالث        ل يلي نَّ الجمع بين الأدلَّة المتعارضةإ : الدَّ ن أعمُّ للفائدة؛ لأنَّ فيه إعْمال الدَّ

مَات النَّقْص عن كلام الشَّار ع الحكيم، وبيان أنَّ النُّصوص الشَّرعيَّة  كما أنَّه أبلغُ في نفَْي س 

  (43).تتناقض، فكان تقديمه أوَْلىَ  لا

ح  ـ   المبحث الثاني     والصيغ  ومكانته عند علماء الأصولأهمية المرجِّ

 :  الواردة في ذلك

 فاتهموا عليه في مؤلـــدرج وما  الأصوليينوالتَّتبُّع في كتب  سْت قْراءلالال اـــمن خ      

يَّة هذ بما لاويتجلَّى بكُل  وضوح  في أبواب الترجيح ،  حــــمرج  ال ايدعُ مجالا  للشَك  حُج 

يته، وو إلاَّ أنَّ  يه،عل هم المطلقةألْفاَظعباراتهم و فلااخت رغم عندهم؛ عتداد بهالاأهم 

يح بين  لاعتماد عليهوا ،مكانتهمعناها واحدٌ ووظيفتَهُا واحدة، وهذا يدَلُّ على  في التَّرْج 

 الأخَْباَر الَّتي ظاَه رُها التَّعارُض .

يغ المطلقة على  تقديـــنماذج لأشْ فيما يلي و       لعام الذي ا م العام المحفوظ على  ــهر الص 

 .رسبيل المثال لا الحص  على  بعباراتهم المتنوعة دخله التخصيص عند علماء الأصول 

ن أ: "  ونـــعند كلامه في باب الترجيحات من جهة المت - رحمه  اللَّ   - يــقال الباج   

ا في تخصيصه ومين يكون أحد العم يكون ف ، متفق ا على تخصيصه رـــوالآخ ، متنازع 

 -(93)وعبر عنها الشيرازي،  (35) ."على تخصيصه أولىالمتعلق بعموم ما لم يجمع 

كون ن يأ.بقوله :" في باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى  -رحمه  اللَّ 
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فالمنتزع مما التخصيص  وأصل الأخرى عموم دخله ،أصل إحداهما عموما ما يخص

من الناس من قال قد  ما دخله التخصيص أضعف؛ لأنَّ  لأنَّ  ؛التخصيص أولى لم يدخله

في باب  -رحمه  اللَّ  – (93)الجوينيوقال ، (33)."صار مجازا بدخول التخصيص فيه

اما لم ا عَ أحَدهمَ  أنَ يكون : " حـــذكر مَا يدخله التَّرجيح من الألَفاظ، وتبيين رتب التَّرجي

يص، يص من وَجه،ي قد دخله وَالثَّان   يدْخلهُ التَّخْص  ،  (93)"ك ب الْعَام أولىمسُّ فالتَّ  التَّخْص 

أن :" ح الراجعة إلى اللفظ بقولهــــفي التراجي - رحمه  اللَّ  – (44)الرازي كان لفظو

، فالذي لم يدخله  ر لم يدخله التخصيصــيكون أحدهما دخله التخصيص، والآخ

اه دخله التخصيص قدلأنَّ الذي  ؛ التخصيص يقدم على الأول  ، أزُيل عن تمام مسمَّ

 - رحمه اللَّ   - وكانت صيغة الصفيّ الهندي، (14) والحقيقة مقدَّمة على المجاز. "

لأنه مجاز، ولأنه  التخصيصيدخله التخصيص أولى من الذى دخله العام الذى لم "(14)

 وقال الطوفي،   (34)اختلف في حجته، بخلاف الأول فإنه حقيقة ولم يختلف في حجيته.
 فيرجحفي ثنايا كلامه عن الترجيح اللفظي من جهة القرينة: "   - رحمه اللَّ   - (44)

 رحمه اللَّ   - (94)وجاءت عبارة السبكي،   (54).المجرى على عمومه على المخصوص."

يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي نص ...بأن الذي دخله  "بقوله : في الإبهاج -

وقال ،  (34)."تمام مسماه والحقيقة مقدمة على المجازالتخصيص قد أزيل عن 

أنَّ العام  في كلامه عن المرجحات من جهة المتن: "  - رحمه  اللَّ   – (94)البرماوي

رحمه   -(54)وقال الصنعاني،  (64)"الذي لم يخُص مُقدَّم على العام الذي طرََقه التخصيص.

:" أنَه إ ذا تعَارض عُمُوم  كلامه في الباب العاشر في التَّرجيح والتصحيح عند -اللَّ 

ح الْأخَير على الأول؛ لأنََّه أقوى دلالة على ـــمَخْصُوص وَعُمُوم لم يخص فإَ نَّهُ يرج

يص إ ذْ قد يلْحقهُ ب ه  ضعف..." ا قد دخله التَّخْص  مَّ إ فْرَاده م 
(15)  

ا    أ مكانا   ح  ــــالمرجّ يتبيَّن أنَّ تقدم  ممَّ ا  يتبوَّ يح مهمَّ ن المَتْ  من جهة -بين قواعد التَّرْج 

يح بين الأخَْباَر المتعارضة،أبواب التَّ في عند الأصوليين  -والقرينة والمَدْلوُل  هذاو رْج 

 العُلمََاء.لاقات طإ صيغ و ظاهر وجليّ من خلال تنوع

 : وصـــالعام المخص ىٰ ـــالعام المحفوظ مقدم علــ  المبحث الثالث 

د خصوص أيُّهما يقدَّم عنتعدَّدت أقوال العلماء واختلفت في العام المحفوظ والعام الم      

 ثلاثة أقوال وفق التفصيل التالي :  إلى   التعارض

العام المحفوظُ على العام الذي دخله التخصيص ،وبهذا قال  يقدَّم : ول الأولــــــــالق   

 : بالأدلة التالية ذلك على  دلوا ــواست . (85) الجمهور.

لالدليــــل         اه باتفاق العلماء، بخلاف الذي :  الأو  إنَّ العام المحفوظ حقيقة على  مسمَّ

ا، والحقيقةُ مقدَّمةٌ على المجاز   اه فكان مجاز    (35).دخله التخّصيصُ فقد أزُيل عن تمام  مسمَّ
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دم العام الذي لم يخصص على العام الذي ـــ: "  يق   -رحمه  اللَّ  – (45)قال الزركشي،  

الذي دخله التخصيص صار مجازا  لإزالته عن تمام مسماه، والاختلاف في  لأنَّ  خص؛

  (55).حجيته، بخلاف الأول، فإنَّه حقيقة، ولم يختلف في حجيته

ة باتفاق  : يـــــالث انالدليل      ا الذي دخله التخصيص إنَّ العام المحفوظ حُجَّ العلماء أمَّ

ة بعد التخصيص أم لا ؟ فيقدَّم المتف ،فاختلف فيه  .فيه ق عليه على  المختلفــهل هو حُجَّ
جرى على عمومه على المخصوص رجح المُ فيُ  " :  -رحمه اللَّ  -يــــقال الطوفو،  (25)

ح ج  بصورة فأكثر ; رُ  على عمومه، والآخر قد خصَّ  ان أحدهما باقٍ أي: إذا تعارض عامَّ 

ه مختلف في بقائه حقيقة أو مجازا، وحجة، أو لأنَّ  الباقي على عمومه على المخصوص؛

   (35)وحجة، فكان راجحا ". ،غير حجة، والباقي على عمومه لا خلاف في بقائه حقيقة

    (25). "مطلق الخلاف يكفي في ترجيح غيره عليه لأنَّ و"

أقوى في الدلالة من الذي دخله التخّصيصُ بالاتفاق  إنَّ العام المحفوظ : الث الثالدليـــل    

في وجه تقديم  -رحمه  اللَّ   -(94)قال ابن عقيل،  (95)؛لأنَّ التخصيص يضٌعف دلالة العام.

العام المحفوظ من حيث القوة: " ...أن يكون أحدهما لم يدخله التخصيص، والآخر دخلهَ 

يدخله التخصيص أوَلى؛ لأنَّه أقوى؛ لأنََّ دُخُول التخصيص  التخصيص، فيكون ما لم 

 –قال الغزالي و،  (12)تضعيفٌ للفظ، ولهذا ذَهبََ بعضُ الناّس  إلى انَُّهُ يصير مجازا .

يص متَّفق فهو أقَوى ــوم لمَ يتَطَ مأنََّه ع : "...ذات السياق في - رحمه اللَّ  ق إليَه تخص  رَّ

قَ إليَه  ن عموم تطرَّ يص بم    (82) .ت فاقالا  التَّخص 

أنَّ العامَّ إذا دخله التخصيص بطلت دلالتهُ  يرىإنَّ بعض الأصوليين  : عـــالرابالدليل   

ه إ ذا تعَارض عُمُوم مَخْصُوص " أنََّ : -رحمه  الله   –قال الصنعاني  .على العموم بالكلية

ا قد دخله وَعُمُوم لم يخص فإَ نَّهُ يرجح الْأخَير على الأول؛  مَّ لأنََّه أقوى دلالة على إ فْرَاده م 

يص إ ذْ قد يلْحقهُ ب ه  ضعف حَتَّى قيل إ نَّه لَا يسْتدَلّ ب ه  كَمَا سلف..."  -أيضا  -و (32)التَّخْص 

 جرى عليه احتمالتخصيصَه يدلُّ على أنَّ العموم غير مراد ،وإذا كان كذلك  نَّ قد يقال : إ

 (42)بطل الاستدلال كما هو معلوم.يلتخصيص ، ومع الاحتمال ا

 واستدل،  (52) إنَّ العامَّ المخصوص مُقدَّمٌ على العام المحفوظ ي :ـــول الثانـــــــالق    

 : ة التاليةــــبالأدلول ـــأصحاب هذا الق

ل :الدليــــل      التخّصيصُ من العام  هو الغالب والكثير، والذي لم  أنَّ الذي دخله الأوَّ

  (22).، والغالب أرجحُ من الناّدر  يدخلْه التخّصيص نادر

 ن العام بعد التخصيص مختلف في بقائه حقيقة أو مجازا ،بأ : نوقش هذا الدليلو   

ته حقيق فباقي على   ، بخلاف المحفوظ ، اللفظ ، كما أنَّه يضُعف أو غير حجة وحجة،

ة  وقوته، وهو   (32)فكان راجحا . بالاتفاق؛ حُجَّ
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، إذ كُلُّ عامٍّ  ي :ــــــالثَّانالدليل      صَ قد قلَّت أفرادُه حتىّ قارب النّصَّ إنَّ العامَّ المخصَّ

ا في أقل  متناوَلات ه  ، ، وإذا قرَُبَ من الأقل  فقد قرَُبَ من التنّصيص   لا بدَُّ أن يكون نصّ 

  (22)والنصُّّ أوَْلىَ بالتقديم  من الظاّهر .

،في جميع متناولاته  المحفوظ نصّ العام  بأنَّ  :عليهاعترض و   إذاخلا من ورود ابتداء 

اه فكان مجازا   احتمال والحقيقة بخلاف العام المخصوص ،فقد أزيل عن تمام مسمَّ

  (92)مقدَّمة على  المجاز.

ا بالنسبة للباقي الثَّالث : الدليل     عمومه   لى  عإن العام الذي دخله التخصيص صار خاصّ 

   (31)فكان أولى. ،والعام يحمل على  الخاص كما هو معلوم ،

أقوى في الدلالة من الذي دخله  العام المحفوظ بأنَّ  : واب عن هذا الدليلــــالجو    

ائه حقيقة أنَّه مختلف في بق ضعف دلالة العام، كمالأنَّ التخصيص يالتخّصيصُ بالاتفاق 

 أو غير حجة. وقد تقدَّم . ، وحجة أو مجازا ،

إن الذي دخله التخصيص  تطمئن إليه النفس؛ إذ يبعد تخصيصه  ع :ــــالرابالدليل     

  (13) ، فلا يتيقن بقاء عمومه. مرة أخرى، بخلاف الباقي على  عمومه

 ،ن العام المحفوظ إذا غلب على  الظن عدم وجود مخصصبأ : نوقش هذا الدليلو   

 تطمئن النفس إليه أكثر؛ باعتبار تناوله لجميع أفراده.

وظ والمخصوص متساويان، ولا يقُدَّم أحدهما على  فإنَّ العام المح: ول الثالثــــــــالق   

 :  واستدل القائلون  به بما يلي  (83)الآخر.

 (33)كَهوُ من اللفظ الآخر. ،سماع الحادثة من هذا اللفظأنَّهما مستويان في حكم -1

 :يلي بما عنه الجوابو   

 أبرزها: ،ن، بل بينهما فروقغير مستوييالمحفوظ والمخصوص  من العاإ -

 وته.ق على  نَّ العام المخصوص يضٌعف دلالة اللفظ ،بخلاف العام المحفوظ  فهو باق إ  
(43) 

لعكس ا على  حقيقته، وحجيته ، بخلاف المخصوص فهو  على  نَّ العام المحفوظ متفق إ -

 من ذلك كما تقدم 

ت ه؛ لأنََّه قد صار كَالنَّص  على تلك العين.-8   (53)إنَّ العام الْمَخْصُوصَ يدلُّ على قوَُّ

 والعام المحفوظ ،العام بعد التخصيص صار مجازا في الباقي نَّ بأ :أجيب عن ذلكو   

 والحقيقة مقدمة على  المجاز. ،حقيقة

أنَّهم قد أجمعوا أنَّ العام إذا استثنى بعضه صحَّ التعلق به، كما أنَّهم أجمعوا على   -3 

  (23)أنَّهما سواء. فدلَّ على   التعلق بالعام الذي لم يستثنى منه شيء،
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العام بعد أنَّه لا إجماع في ذلك، بل هناك خلاف في ب : هذا الدليل علىٰ اعترض و    

ة بعد التخصيص أم لا؟  التخصيص، هل هو حقيقة أم مجاز في الباقي؟ وهل هو حُجَّ

 ذلك.سبق بيان قد و

ول الأول ـــــهو الق منهافالراجح  ، تهاومناقش ،وأدلتها ، من الأقوالم دّ ـــتق وعلى ما     

  (77)قال الشنقيطي .  المخالفينوضعف أدلة  ، لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض ؛

 يصه التَّخصلدخي الذ م  احُّ عند الأصول ي ين في تعارض العــــالأصََ و" :- رحمه  اللَّ   - 

وهذا  ، خله التَّخصيصدم الذي لم يــــ: هو تقدي خله التَّخصيصدام  الذي لم يع، مع ال

ا خالف فيه م، ول مهور أهل الأصولجُ  هو قول ين اله نديَّ ، إ لاَّ  أعلم أحد  ،  صَف يَّ الد 

بْك يَّ و  (23) ."السُّ

التطبيق الفقهي لتقديم العام المحفوظ علىٰ العام ــ المبحث الرابع 

 : المخصوص

 ذي دخله ـــال على  ي تقديم العام المحفوظ ـــمن أشهر ما استدل به العلماء ف     

كمن دخل المسجد  :وصورتها ،النهي ت اوقأفي صلاة  تحية المسجد  ،التخصيص   

م أ في هذه الأوقاتوز له الصلاة ــــجهل ي ،ربغبعد الفجر، أو بعد العصر وقبل الم

 ى قولين اثنين :ـــاختلف العلماء في ذلك عللا ؟ 

الشافعية، ورواية  مذهبوقت النهي، وهذا  في  صلىّ تحية المسجدتُ  : الأولالقـــــول    

       (93) .الإمام أحمد عن

 ،كيةوالمال ،، وهو مذهب الحنفية في وقت النهي ةـــالتحيَّ  ىصلَّ لا تُ  : ول الثانيـــــالق   

   (21) .- - رحمه  الله     ورواية عن الإمام أحمد

وفيه  ،تحية المسجد حديث عموم ،تعارض العمومين إلىع ـــراج وسبب الخلاف      

" : -   صلى اللَّ  عليه  وسلم  -في قوله  لاة لكل داخل من غير تفصيل،ــر بالصّ ــمالأ

دَ فلَْيرَْكَعْ رَكْعَتيَْن  قبَْلَ أنَْ يجَْل سَ  مْ الْمَسْج  ك  وفي  وهذا لفظ البخاري ، (12) " إذَا دَخَلَ أحََد 

دَ، فلَََ يجَْل سْ حَتَّى يرَْكَعَ رَكْعَتيَْن  "مسلم : م  الْمَسْج  ك  فهذا خاصٌّ في  (82) "فإَ ذَا دَخَلَ أحََد 

قوله ب  مع عموم حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهيتحيَّة المسجد عامٌّ في الوقت، 

ةَ بعَْدَ صَلََ  وَلََّ  عَ الشَّمْس،ـــبْح  حتَّى ترَْتفَ  صَلَةََ بعَْدَ الصُّ  لََّ "  :-صلى اللَّ  عليه  وسلم -

يبَ الشَّمْس العَصْر لاةام في ـــوهذا ع  (32)"  حتَّى تغَ  نْس  الصَّ خاصٌّ في الوقت ،  ج 

(  صلاة في قوله:) لابـ )لا( النافية للجنس،   بالنفي الوارديشمل تحيَّة المسجد وغَيْر ها، 

العموم  فتدخل تحية المسجد في هذاوصلاة نكرة في سياق النفي تفيد العموم ؛  ،فلا نافية

 المنفي.
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ل  الثَّاني لحديث ا عموم فذهب أصحاب القول الأول إلى  تخصيص      ز ؛ فتجو بالأوَّ

لاة فيها  أنَّ تخصيص : ، وجه ذلك عندهمتحيَّة المسجد في الاوقات المنهيّ عن عموم الصَّ

  :مخصوصٌ بمسائلٍ متَّفقٍ عليها منها وهو ،عموم الثَّاني قد ثبت بغير تحيَّة المسجد

لاة المفروضة، الأول: قال نبيُّ  قاَلَ: -رضي الله عنه   -أنسَ بن مَال كعن  قضاء الصَّ

يَ صَلََةً،)) : -صلى اللَّ  عليه  وسلم    - اللَّ  فكََفَّارَت هَا أنَْ ي صلِّيها ناَمَ عَنْهَا، أوَْ  مَنْ نسَ 

 الن سْيان فرَْضٌ كانت أوْ  عَامٌّ في كُل  صَلاةٍ كان فوََاتهُا بالنَّوْم أو   فهو (42) " رَهَاـــإ ذَا ذَكَ 

   (52)ومنها بعد الفجَْر وبعد العَصْر .قضََاؤُها في كل  وقْتٍ،  جُوزوأنَّه يّ  ،ناَف لةَ

ه  رضي  اللَّ  عن –بن عَمْرو  عن قيَْس ،بعد صلاة الفجر سنة الفجر قضاء  : الثاني  

،   -صلى الله  عليه  وسلم   -رَأىَ رَس ول   "قال:   - لًَ ي صلِّي بعَْدَ رَكْعَتيَْن  ول  فقَاَلَ رَس  رَج 

ل   - صلى الله  عليه  وسلم - اللهَّ  ج  ،  فقَاَلَ الرَّ بْح  رَكْعَتاَن  نْ صَلَّيْ  صَلََة  الصُّ ت  : إ نِّي لمَْ أكَ 

كعتين اللَّتيَْن  قبَْلهَ مَا، فصََلَّيْت ه مَا الْْنَ   -سلمصلى الله  عليه  و -، فسََكَتَ رَس ول  اللهَّ  الرَّ

 ويسُْتثَْنىَ من صَلاَّهمَُا في ر بعد صلاة الفجَْر؛قضاء ركعَتيَْ الفجَْ  ف يه  جوازوهذا   (22) "

سُول  ، لذلك -صلى الله  عليه  وسلم    - هذا الوَقْت من عُمُوم  النَّهْي الوارد؛ لإقْرَار الرَّ

يّ ا عنه أو   -صلى الله  عليه  وسلم    -غَيْرُ جَائ ز لما سَكَتَ عنه رسول اللََّّ  ولو كان مَنْه 

زَ ذلك؛ لأنَّها صَلاةٌ ذَاتَ سَببَ .   ولبَيََّنَ ذلك فجََوَّ

أنَّ "  :   -رضي الله  عنه   –رَة ــــأبي ه رَيْ عن  ركعتي سُنَّة الوُضوء، : الثالث     

ثْن ي ب أرَْجَى  قاَلَ ل ب لَلَ    -صلى الله  عليه  وسلم    - النَّبيَّ  نْدَ صَلَةَ  الفجَْر  ياَ ب لَلَ  حَدِّ : ع 

عْت  دَفَّ  ، فإَ نِّي سَم  سْلَمَ  لْتهَ ف ي الإ  لْت   قاَلَ ، نعَْليَْكَ بيَْنَ يدََيَّ ف ي الجَنَّة   عَمَل  عَم   : مَا عَم 

نْد ي أوَْ نهََار ، إ لََّّ صَلَّيْت  ب ذَل كَ  : أنَِّي لمَْ أتَطَهََّرْ طَه ورًا ف ي سَاعَة  ليَْل   عَمَلًَ أرَْجَى ع 

ت بَ ل   ومنها الوَقْت الذي بعد  عَامٌّ في كُل  وقْتٍ  فهو (32) " ي أنَْ أ صَلِّيَ الطُّه ور  مَا ك 

أَ  ه فلَهَُ أن يصَُل ي ركعَ  العَصْر والفجَْر، وأنَّ من توضَّ نَّة تيَْن  سُ في هذا الوَقْت أوفي غَيْر 

 الوُضُوء.

طْعَم ركعتي الطَّوَاف، : الرابع     بيَْر بن م  لى ص - أنَّ النَّبيَّ  -رضي الله  عنه   – عن ج 

ا طافَ بهذا البيت  وَصَلَّى أيََّةَ " يَ : قال -الله  عليه  وسلم ا بنَ ي عَبد  مَناَفٍ لا تمَْنعَُوا أحد 

نَ اللَّيْل  وَالنَّهاَر   سَاعَةٍ شَاءَ  ويدْخُل فيه الوَقْت الذي بعد وهذا عامٌّ في كل  وَقْت ،  (22)" م 

كْعَتيَْن  ويجَُوز لمنْ أكَْمَل طَوافهَُ  ، وبعد الصبح العَصْر،  في هذا الوقْت  أن يصُل ي الرَّ

ة بالطَّوَاف، ولا                                        (92)حَرَجَ في ذلك. الخاصَّ

  "قاَلَ: -رضي الله  عنه    - يزيد بن الأسود، لحديث  الجماعة صلاة إعادة الخامس:    

تهَُ  -   صلى اللَّ  عليه  وسلم -شَه دْتُ مَعَ النَّب ي   بْح  ف ي  حَجَّ ، فصََلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّ

ا قضََى صَلَاتهَُ انْحَرَفَ فإَ ذَا هوَُ ب رَجُليَْن  ف ي أخُْرَى القوَْم  لمَْ يصَُل ياَ مَعَهُ،  ، فَلمََّ د  الخَيْف  مَسْج 
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يءَ ب ه مَا ترُْعَدُ فرََائ صُهمَُا، فقَاَلَ: مَا مَنعََكُ  يَا  مَا أنَْ تصَُل ياَ مَعَناَ، فقَاَلَا:فقَاَلَ: عَليََّ ب ه مَا، فجَ 

حَال كُمَا ثُ  حَال ناَ، قاَلَ: فلََا تفَْعَلَا، إ ذَا صَلَّيْتمَُا ف ي ر   أتَيَْتمَُا مَّ رَسُولَ اللََّّ ، إ نَّا كُنَّا قدَْ صَلَّيْناَ ف ي ر 

دَ جَمَاعَةٍ فصََل ياَ مَعَهمُْ، فإَ نَّهاَ لكَُمَا ناَف لةٌَ  واز إعادة الجماعة ــفهذا صريح في ج (91)" مَسْج 

ا وأهله يصلون بعد الفجر وهو وقت نهي.  لمن دخل مسجد 

:أنَّها رَأتَْ رسول --رضي اللَّ عنها  - عن أم  سَلمََة  ،قضاء راتبة الظهر ادس :ـــــالس   

ا ي" : قالذلك ف عن فسََألتْهُ  يصُل ي ركْعَتيَْن بعد العَصْر، -صلى اللَّ  عليه  وسلم    -اللََّّ 

نْ عَبْد  الْقيَْس  ب الْإ   كْعَتيَْن  بعَْدَ العَصْر ، وَإ نَّه  أتَاَن ي ناَسٌ م  لََم  سْ ب نْتَ أبَ ي أ مَيَّةَ، سَألَْت  عَن  الرَّ

كعتين اللَّتيَْن  بعَْدَ الظُّهْر ، فهَ مَا هَاتاَن   ه مْ، فشََغَل ون ي عَن  الرَّ نْ قوَْم  بيَاَن أنَّ وفيه  (19)" م 

كْعَتيْن كَانتَاَ قضََاء ل رَات بةَ الظُّهْر في هذا  فعلهكان له سّبّب جَاز  دليل على أنَّ ما ذاوه ،الرَّ

لاة لا ،الوَقْت ح من التَّعْل يل . تجٌَوز وإلاَّ فالصَّ  في هذا الوَقْت ؛ لأنَّه وقْتُ نهَْيٍ وهذا وَاض 

اب قة كلُّهاَ من وعليه  الوارد في حديث  العامُّ في النَّهيو  (89).ذوات الأسْباَبفالأحاديث السَّ

واسْتثُنيَ منه  مسائلٍ ال بتلك  صَّ خُ  (39)((...لَّ صلَةَ بعدَ العصر  حتى تغربَ الشَّمس  )): 

 لى يقوى علا،وبالتالي صارت دلالتهُ على العموم  ضعيفة  ف -ذوات الأسباب –أشياءٌ 

الة  على ا ةمعارض لوات  التي لها سببٌ لأحاديث  الدَّ  .عمومها  على  والباقية  ف عْل  الصَّ

 :يلي  ما إخراج تحية المسجد من عموم النهي يعضدومما   

   وسلم  صلى اللَّ  عليه - في قوله  العموم  ف تفرق بين متماثلين الشريعة لا أنْ  أولَّ :    

 ))قوله: العموم الوارد في و (49).(()مَنْ نامَ عن صلاةٍ أو نسيهَا فلَْيصُل ها إذا ذَكَرَها): -

كلاهما عامُّ في الوقت  (59) (إذا دَخَلَ أحدُكم المسجدَ فلا يجلسْ حتى يصُل يَ ركعتين(

لاة، )لا صلاةَ بعدَ العصر  حتى تغربَ ) :مخص ص لحديثفالأول   خاصٌّ في الصَّ

صفتجوز الصلاة الفائتة بالنوم والنسيان في وقت  (الشَّمسُ...(  النهي، وغير مخص 

 للحديث الثاني ،فلا تجوز تحية المسجد في هذا الوقت ، ولا وجه للتفريق.

لاة عند طلُوُع  : ثانيا      د به ترَْكُ الصَّ لاة بعد العَصْر إنَّما قصُ  أنَّ النَّهْي الوَار د في الصَّ

يةَ  الشَّمْس وعند غُرُوب ها إلى الوُقوُع  في الوَقْت وهذا من باب قطَْع  الذَّر يعة المُفْض 

 وبعد الفجر إلى  الشروق الغروب، إلى   بعد العصر على النَّهي المُطلق لا ،المَحْذُور

 .فالوقت في ذاته غير مراد وليس هو المقصود بالنهي؛

النَّهْي  " : قالف -رحمه  اللَّ    - ابن رشد هذا التعليل باستدلال لطيف  على  واستدل      

بْح حتى تطلع الشَّمْس نهي ــلاة بعد العَصْر حتى تغــــعن الصَّ  رب الشَّمْس وبعد الصُّ

لاة فيه عند الطُّلوع وعند الغروب. ألا ترى أنَّ  ذريعة، وإنَّما حقيقة الوقت نهي عن الصَّ

رجُلين لو كان أحدهما قد صلَّى العَصْر والثَّاني لمْ يصَُل ها لجاز للَّذي لمْ يصَُل  العَصْر أن 

 صْرى العَ تنفَّل ولم يجَُز ذلك للآخر والوقت لهما جميعا  وقت واحد فإنَّما نهُي الَّذي صلَّ ي

29



لاة فيه حرام." لاة فيه، لا لأنَّ الصَّ لاة بعد العَصْر حماية للوقت المنهي عن الصَّ  عن الصَّ
(29)  

 في هذه الأوْقاَت لا تهالأنَّ إباَحَ  ؛ ابتداء النافلة المطلقة لمقصود هولنهي ااف وعليه    

لاة إلى حين الطُّلوُع والغُرُوب، قع يكُف ار والفعل قارن فعله في يؤُْمَنُ فيها التَّمَاد ي في الصَّ

لَّتي العلَّة ا انتفتفإذا  ،طلعت وإذا غربتْ  من حيث السجود للشمس إذا التَّشَابهُ بينهم،

لاة فيه لأجلها بعض  ألفاظ  أحاديث  النَّهي ورد جاز ذلك لاسيما أنَّ في  ،نهي عن الصَّ

روبهَا )): -صلى الله  عليه  وسلم    -بقوله  وا بصلَت ك م ط لوعَ الشَّمس  ولَّ غ   ((لَّ تحَرَّ
ي: القصد. أي:  ومعنى تحروا (39) يْن بالوَقْتَ  فالنَّهْي خَاصٌّ  تعَمَّدوا طلبها فيها، والتَّحر 

، نْدَغُرُوب هاا عنْدَ طُ وهمَُ  المَذْكُورَيْن   .  لوُع الشَّمْس وع 

صْ لعُمُوم النَّهْي الوَار د بعد صلاة العَصْر وأنَّ الوَقْت بعدها        وعليه فهو مُخَص 

:"... فلا ينبغي لأحد أن يصُل ي في هذه الأوقات --قال القرُْطبُ يّ ،   (29)مُسْتثَْنىَ من ذلك .

لاة في نفلا  مبتدأ  ويظهر لي أنَّ النَّهْي عن لاة  الصَّ هذا الوقت ؛هو ذريعة لئلاَّ توُقع الصَّ

نت العلَّة الَّتي  في الوقت الَّذي إذا صلَّى فيه قارن فعله الكُف ار ووقع التَّشَابهُ بينهم، فإذا أمُ 

لاة فيه جاز ذلك كما  لأجلها صلى اللَّ   -وكما فعل النَّبيّ  - -فعلت عائشة نهي عن الصَّ

كلُّه  الوقت لكن عموم المنع في ،يرى الخصوصيَّة بذلك على قول من لا -عليه  وسلم   

 . (99)".وأسدُّ للباب فيمُنع مُطلقا  واللََّّ أعلم أدفع للذَّريعة،

 يلي: ي بماــــواستدل أصحاب القول الثان  

لاة وظاهره الحديث بعموم الأخذ-2 بْح حتى تطَْلعُ الشَّمْس في النَّهْي عن الصَّ  ،بعد الصُّ

 ( 111)تغَْرُب.حتى  وبعد العَصْر

لاتين المذكورتين ليس هو الوقت ب :نوقش هذا الدليل و      أنَّ النَّهي الوارد بعد الصَّ

لاة وَقْت الشُّروق والغروب.  ،المقصود بالنَّهي د النَّهي عن الصَّ د بعينه كما قصُ  وإلاَّ لقصُ 

 وسبق بيان ذلك.

من الأحاديث  (111) في الأوْقاَت المَذْكُورة أشْهرَُ وأكَْثرُ رُوَاة  أنَّ حديث النَّهْي المُطْلق  -1

وَاةَ أدْرَى بما رَوَوْا . لاة فيها، ولاشَكَّ أنَّ الرُّ الأخُْرَى الَّتي تبُ يح الصَّ
(811)  

ة بأنَّ  : هــــعنالجواب و     وردت عليها وقد ،مُطلقةو الأحاديث الواردة في النَّهي عامَّ

صاتعدَّة   تقدم. وقدواستثناءات من عُموم هذا الوقت  مُخص 

كْعَتيَْن بعد العَصْر هي من خَصَائ ص - 3 سُولأنَّ الرَّ  -صلى اللَّ  عليه  وسلم    - الرَّ

ت ه    .مُخْتصٌَّ بها من  دون أمَُّ
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يص لا :نوقش هذا الدليل و       كْعَتيَْن  بعديسَُلَّمُ له؛ ل ثبُوُت صَلاة  بأنَّ التَّخْص  العَصْر  الرَّ

حَابةَ والتَّاب عين ال ح من الصَّ ن ممَّ  -صلى الله عليه وسلم-خصائصهأحواله ووهم أعلم ب(311)من السَّلفَ الصَّ

لم هذا. ولا .جاء بعدهم   يفوتهم ع 

لذين فا ،استدلال بمحل النزاعأن الاستدلال بحديث تحية المسجد بأنَّه عام محفوظ  -4

يمنعون صلاة تحية المسجد في أوقات النهي لا يجعلونه عاما  محفوظا ؛ بل يجعلونه 

 ولو كان عاما  محفوظا  لما وجد في المسألة خلاف. عاما  مخصوصا  بغير أوقات النهي

 بل هو ،محفوظ عام غير سُل م أن حديث تحية المسجد لو: هذا الدليل على  الجواب و    

وهو حديث النهي  واحد، وص بمخص صمخص فهو ،أوقات النهي عام مخصوص بغير

ها ومسائل متفق عليص  بعدة مخصصات خُ  بينما حديث النهي قد عن الصلاة المذكور،

لى ع الأقلّ تخصيصا  يقدم  ،عند تعارض العمومين والحال هذهومن المعلوم  ،تقدم كما

صاته  الأكَْثر تخصيصا ؛   (411). ضَعُف عمومهلأنَّ العامَّ إذا كثرت مخصَّ

حمل  هو ،م من أدلَّة الفريقين فالرأي الراجح منها والذي تجتمع به الأدلةتقدّ  ما وعلى     

الذي لا تفوت  عن الصلاة في الأوقات المذكورة على النفل المطلق،أحاديث النهي 

سببه،  الذي تفوت مصلحته بفوات أي النفل ويستثنى منها ما له سبب بفواته، مصلحته

 واللَّ أعلم. كالمسائل المتقدمة.

 : ةــــــــــــــــالخاتم

 ذا وقد ه قه وامتنانه.والشكر له وحده على توفي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،    

م دّ ـــلتعارض والترجيح بين العمومين ،العام المحفوظ مقا الموسوم بـ ) ،أنهيت البحث

 ( وخرجت منه بالنتائج والتوصيات التالية :العام المخصوص نموذجا  على  

 : جـــــــالنتائــ  أولَّ

هو تعارض ظاهري  بل دم وجود تعارض حقيقي بين النُّصوص الشرعية،ــع  -2

ه ، لْم  أو لعدم فهمه للمعنى المراد من النص على  واقع في ذهن المُجتهد، لقصور ع 

 الوجه الصحيح.

إن طرق دفع التعارض بين العمومين على  القول الصحيح والراجح من أقوال   -1

إ نْ  لمنسوخاأهل العلم يكون بالجمع والتَّوفيق بينها أولا  إن أمكن، ثمَّ تقديم النَّاسخ على 

اجَح على المرجوح يح بينها بتقديم الرَّ   .عُرف التَّاريخ، وإلاَّ فالتَّرْج 

آخر الطُّرق الَّتي يلجأ إليها المُجتهد في دفع  مومين هوبين الع حــــالترجيإنَّ   -3

لأنَّ توظيفه عادة يكون في محَل  تحَْر ير الن زاع، بتقديم الراجح على   ؛التَّعارُض

 .المرجوح
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يح بين المتعارضين، هو تَّوقُّف    -4 إن توقَّف المجتهد عن العمل بعد تعذَّر التَّرْج 

يستدل به على  ذلك ،عدم  ماوخير   ،رـفي واقع الأمافتراضيٌّ نظريٌّ ولا وجود له 

 توقَّفوُا فيهما وعجزوا عن دفعه يلاندلفيها في مُصنَّفات العُلمََاء تعارض  وجود مسألة

 .واللَّ أعلم فيما أعلم

اه باتفاق العلماء، بخلاف الذي دخله  إنَّ العام المحفوظ حقيقة على   -5 مسمَّ

ا، والحقيقةُ مقدَّمةٌ على المجاز . اه فكان مجاز   التخّصيصُ فقد أزُيل عن تمام  مسمَّ

ا الذي دخله التخصيص فاختلف فيه هل  -9 ة باتفاق العلماء أمَّ إنَّ العام المحفوظ حُجَّ

ة بعد التخصيص أم لا ؟ فيقدَّم المتفق عليه على    المختلف فيه. هو حُجَّ

 ؛لأنَّ أقوى في الدلالة من الذي دخله التخّصيصُ بالاتفاق  إنَّ العام المحفوظ -7

 ضعف دلالة العام.التخصيص ي

تطمئن النفس إليه  غلب على  الظن عدم وجود مخصص، إن العام المحفوظ إذا -9

 .العكس من ذلك  على  والذي دخله التخّصيصُ  ،جميع أفرادهتناول  كونه ،أكثر

في مشروعية صلاة النافلة في أوقات الفقهية  القول الراجح من الأقوالإن  -6

 تلك الأوقات على النفل المطلق،النهي عن الصلاة في النهي، هو حمل أحاديث 

 .. واللَّ أعلموز صلاة ذوات الأسباب جمعا بين الأدلةــــتجو

 التوصيات:ــ  ثانيا

حلة في المر مسائليتعلق بها من  وما ،أهمية تدريس أبواب التعارض والترجيح -1

 ومراحل الدراسات العليا، كل بما يناسبه .  الجامعية

العائدة لأبواب الترجيح من جهة  الدراسات الأصولية التطبيقية، على   لحثا -2

 رجحات.مبتلك الالتي لها ارتباط  والمدلول، والمتن السند

حات  ةـــــدراس -3   على  علمي قائم ذات أسلوب  وإفرادها ببحوث مستقلة،المرج 

مما يثري هذا الجانب، وينمي الملكة الفقهية والاستنباطية لدى الطلاب الدليل والبرهان 

 نظري ا، ويمكنهم من ممارسة ذلك عملي ا.

 وصلى اللَّ وسلَّم على  نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
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 : شـــــــــــــــــــــالهوام

د بن مكرم بن منظور،)المُتوفَّى: (1) ين أبو الفضل مُحمَّ هـ( ، دار صادر ، 111ينظر: لسان العرب: جمال الد 

: للرَاف عي، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1/161هـ مادَّة:)ع ر ض (،1111بيروت  الطبعة الثَّالثة: 

لميَّة، بيروت، دون طبعة ،دون تاريخ ،مادَّة:)ع ر ض (، د الفيومي المكتبة الع   2/102أحمد بن مُحمَّ
د مرتضى الزبيدي، تحقيق:عبد الستار أحمد فراج، وزارة  (8) انظر:تاج العروس من جواهر القاموس: مُحمَّ

 .11/116(،م،مادَّة:)ع ر ض 1661هـ ،1311الإرشاد والأنباء،الكويت ،
 . 2/102،والمصباح المنير، للفيومي،مادَّة:)ع ر ض (،1/161لسان العرب،لابن منظور،مادَّة:)ع ر ض (، (3)
الطبعة: ،دار الكتبي،هـ(161)المتوفى:  ،أبو عبد اللَّ بدر الدين الزركشي،البحر المحيط في أصول الفقه (4)

محمد بن علي بن محمد ،تحقيق علم الأصولشاد الفحول إلى ،وإر120/ 1،م1661 ،هـ 1111الأولى 

 ، 1112،بيروت، الفكر دار،تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعبهـ(،1210 ،)المتوفى:الشوكاني

 .111م،ص1662
 المرجع نفسه. (5)
(  هـ336المُتوفَّى:  ،)أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللُّغة وصحاح العربية( 2)

ابعة:   العلم للملايين، بيروت عطار، دار: أحمد عبد الغفور تحقيق ،مادَّة: )ر ج م 1611، هـ 1101الطَّبْعة الرَّ

صْباَح المُن ير، الفيُّومي، مادَّة: )ر ج ح( 1/361ح(   . 1/216،والم 
ي ،)المُتوفَّى:  الحدود( 3) تحقيق:نزيه حماد، هـ(، 111في الأصُُول: أبوالوليد سليمان بن خلف الْباَج 

 . 16م ، ص1613هـ، 1362مُؤَس سةالرعيني للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،حمص سوريا، الطَّبْعة الأوّلى: 

هـ(، أخرجه 113المَحْصُول في أصول الف قْه، للقاضي أبي بكر بن العربي المعا فري المَال كي،) المُتوفَّى:( 2)

انَ الأردن، وبيروت، لبنان، الطَّبْعة  وعلق عليه، حسين علي البدري، وسعيد عبد اللطيف فوده، دار البيارق، عمَّ

 . 116م،ص1666هـ 1120الأولى: 
هـ( 616الحاجب،)المُتوفَّى:  بن عُمَر بن عُثمان والجدل، الأصُُول علمي في والأمل السؤل منتهى مختصر( 9)

  .2/1261م ،2006هـ،  1427الطَّبْعة الأولى:  بيروت، حزم ابن دار حمادو، نذير وتعليق: وتحقيق دراسة
ي، )المُتوفَّى:  المختار مُحمَّد بن الأمين مذك رة في أصول الف قْه: مُحمَّد( 11) نْق يط  هـ(، دار الحديث، 1363الش 

  .266القاهرة دون طبعة، دون تاريخ ، ص
 . 126/ 12مادة: )ع م م(، ، ابن منظور لسان العرب( 11)
ي، تحقيق:  مُحمَّد الأمين ينظر: ( 18) نْق يط  عود،عبد اللََّّ بن الحاج إبراهيم العلوي الش  نشر البنود شرح مراقي السُّ

، ومذك رة في أصول الف قْه،للشيخ 1/112م ، 2001هـ، 1126بن مُحمَّد بيب، طبعة الإمارات، الطَّبْعة الأولى: 

ي، ص نْق يط   .161مُحمَّد الأمين الش 
  .1/21، ابن منظور ، مادة: )خ ص ص (،العربلسان ( 13)
ي،( 14) نْق يط  ي،  1/160ينظر: نشْر البنُوُد، للعلوي الش  نْق يط  ومذك رة في أصول الف قْه،للشيخ مُحمَّد الأمين الش 

 .201ص
الاستذكارالجامع لمذاهب فقهاء الأمصار،أبو عُمَر يوسف بن عبد اللََّّ بن عبد البر النمري ( 15)

لميَّة، بيروت ، الطَّبْعة 163بي،)المُتوفَّى: القرط د علي معوض، دارالكتب الع  هـ( ، تحقيق: سالم مُحمَّد عطا،مُحمَّ

 .1/101م ، 2000الأولى: 
من أشهر فقيه حنبلي، من العلماء. ولد في مردا )قرب نابلس(  ،علي بن سليمان بن أحمد المرداوي هو( 12)

خير الدين بن ،لأعلاما ينظر: هـ. 111سنة  تحرير في أصول الفقه توفيشرح  التحبير في شرح المصنفاته: 

 .1/262،م 2002 ،الطبعة: الخامسة عشر ،دار العلم للملايين،هـ(1366محمود  الزركلي الدمشقي )المتوفى: 
 هـ(111ى: )المتوف ،علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي،التحبير شرح التحرير في أصول الفقه( 13)

الطبعة: ،الرياض ،السعودية ،الرشد  مكتبة، ق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراحيحقت

 .6/2613، م2000 ،هـ 1121الأولى، 
 . 226،صدار الكتاب العربي،ق: محمد محيي الدين عبد الحميديحق،تآل تيمية ،المسودة في أصول الفقه( 12)
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هــ(، تحقيق: أبو عبد 116في المُوَطَّأْ، الإمام مَال ك بن أنس الأصبحي،) المُتوفَّى:  صحيح أخْرجه مَال ك( 19)

م، 1666هــ، 1120الرحمن الأخضر الأخضريّ، اليمامة للط باعة والنَّشر، دمشق، بيروت ،الطَّبْعة الأوُْلىَ، 

 .26، ص12في كتاب الطهـارة، باب الطَّهـور للوضوء، حديث رقم، 
(، هـ113:فَّىالمُتو ،)المَال كي الإشبيلي المعا فريالقاضي مُحمَّد بن عبد اللََّّ أبو بكر بن العربي : القرآنأحكام ( 81)

لميَّة، بيروت، لبنان، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: مُحمَّد عبد القادر عطا ة الطَّبْع  دار الكتب الع 

 .1/11،م 2003هـ،  1121 :الثَّالثة
 .112، ،صآل تيمية ،المسودة ( 81)
روريّ في أصول الف قْه ينظر:( 88) وفَّى: الحفيد،) المُت بن رشد، أو مختصر المستصفى،لأبي الوليد مُحمَّد الضَّ

 .116م ص 1661هـ( تقديم وتحقيق جمال الدين العلوي، دار الغرب الإسلامي،  بيروت الطَّبْعة الأولى: 161
وْك الفحول، إرشاد( 83)  .111اني، ص الشَّ
ن الطبعة: لبنا ،دار الكتب العلمية، بيروت الباجي،  أبو الوليد سليمان بن خلف  ،الإشارة في أصول الفقه( 84)

 .62، صم 2003،هـ  1121الأولى، 
 .112، صآل تيمية ،المسودة ( 85)
ي الغرناطي: الموافقات( 82) د اللَّخَم  : ( تحقيقهـ160المُتوفَّى:  ،)الشهير بالشاطبي ،إبراهيم بن موسى بن مُحمَّ

 .1/311،  م 1661، هـ1111: عفان الطَّبْعة الأولىدار ابن ان، أبوُ عُبيَْدة مشهور بن حسن آل سلم
ار،)  ( (83) ينظرفي: مُقدَ مة في أصول الف قْه، القاضي أبي الحسن علي بن عُمَر البغدادي المعروف بابن القصَّ

الدكتور مصطفى مجدوم، دار المعلمة للنشر والتوزيع، الرياض، الطَّبْعة الأولى: هـ(  تحقيق: 361المُتوفَّى :

،وشرح تنقيح الفصول في اختصارالمحصول في الأصُُول، أبو العباس أحمد بن 123م،ص1666هـ، 1120

باعتناء مكتب البحوث والدراسات في  هـ(، طبعة جديدة منقحه مصححه،611إدريس القرافي، )المُتوفَّى: 

 .326م، ص 2001هـ، 1121بيروت، لبنان،  رالفكر،دا
يراز ي إ سحاقأبو ،اللمع في أصول الف قْه ينظر: (82) دار (، هـ116 :المُتوفَّى ،)إبراهيم بن علي بن يوسف الش 

لميَّة أبو المظفر، منصور  ،قواطع الأدلَّة في الأصُُول ،و 1/13 هـ.1121م،  2003الثَّانية:  ، الطَّبْعةالكتب الع 

د بن عبد الجبار بن أحمد  (، تحقيق: هـ116المُتوفَّى: ،) السمعاني التميمي الحنفَي ثمَّ الشَّافعيّ  المر وزىبن مُحمَّ

لميَّة، بيروت لبنان إسماعيلمُحمَّد حسن مُحمَّد حسن   :الطَّبْعة الأولى الشَّافعيّ: دار الكتب الع 

 . 101/.1،م1666،هـ1111
د أحمد  ،حققه وعلق عليه وخرج نصه ،هـ(111)المتوفى : ،القاضي أبو يعلى  ،العدة في أصول الفقهر:ينظ( 89)

شرح ،و3/1016،  م 1660 ،هـ  1110الطبعة : الثانية (،بدون ناشر)بن علي بن سير المباركي، 

وفَّى: المُت)سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري أبو الربيع، نجم الدين، ،الروضةرمختص

، م 1611هـ،  1101: الطَّبْعة الأولى، الرسالة التركي مُؤَس سة: عبد اللََّّ بن عبد المحسن ، ( تحقيقهـ116

3/611. 
بن عبد  نالحسيحيم بن ين عبد الرَّ الفضل زين الد   يبلأ الصلاح،شرح مُقدَ مة ابن  الإيْضَاحالتَّقْييد وينظر:( 31)

المكتبة عُثمان حمن مُحمَّد عبد الرَّ (، تحقيق: هــ 106: المُتوفَّى )إبراهـيم العراقي،حمن بن أبي بكر بن الرَّ 

رةلفيَّ السَّ  ،و شرح نزهة النَّظر، ابن حجر  1/211، م1666، هــ1316، الطَّبْعة الأوُْلىَ، ة، المدينة المُنوَّ

د بن صالح العثي112العسقلأنَّي،) المُتوفَّى:  مين، مشتملة على تعليقات الشَّيخ مُحمَّد ناصر هـ(، شرح الشَّيخ مُحمَّ

 .133م ص 2001ه، 1121الدين الألباني، دار العقيدة، الاسكندرية، مصر، الطَّبْعة الأولى: 
أبو عبد اللََّّ شمس الدين مُحمَّد بن مُحمَّد بن مُحمَّد والتَّحبير على تحَْر ير الكمال بن همام، التقرير  ينظر:( 31)

لميَّة(، هـ116المُتوفَّى: )أمير حاج، المعروف بابن  ، 3/3، م1613هـ، 1103: الطَّبْعة الثَّانية، دار الكتب الع 

دبن نظام الدين الأنصَاري اللَّكنوي،) المُتوفَّى حموت،لعبد العلي مُحمَّ هـ( ، بشرح مسلم الثُّبوت 1221وفواتح الرَّ

ين بن عبد الشَكَّورالبهاري ،) المُتوفَّى: حه: عبد اللََّّ محمود مُحمَّد عُمَر، دار 1116محب الد  هـ(، ضبطه وصحَّ

لميَّة، بيروت لبنان،  . 2/231م،  2002هـ 1123الطَّبْعة الأوُْلىَ،  الكتب الع 
ار،ص( 83) ،وتقريب الوصول إلى علم الأصُُول،ابن جزيّ الكلبيّ 123مُقدَ مة في أصول الف قْه،لابن القصَّ

هـ(،دراسة وتحقيق:مُحمَّد علي فركوس، دار التراث الإسلامي،الجزائر 111الغرناطي المَال كي،)المُتوفَّى:

 . 162،ص1660هـ، 1110ى: الطَّبْعة الأول
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د ( 33) يح بين مختلف الحديث وأثره في الف قْه الإسلامي، للدكتور عبد المجيد مُحمَّ ينظر:منهـج التوفيق والتَّرْج 

ام،  يح بينها،الدكتور أبوبكر 116هـ، ص1111إسماعيل السوسوة، دارالذخائر،الدَّمَّ ،وتعارض الأخَْباَروالتَّرْج 

 . 11م، ص 2010هـ،1130سة العلياء،القاهرة، الطَّبْعة الأولى: يحيى عبد الصمد مُؤَس  
يح عند وقوع التَّعارُض لدى الأصُُولي ين، بن يونس الولي مكتبة أضواء السلف، الرياض ( 43) ضوابط التَّرْج 

يح بينهـا، لأبي بكر عبد الصَّ 226م، ص 2001هـ، 1121الطَّبْعة الأولى:   11مد، ص،وتعارض الأخَْباَر والتَّرْج 

. 
 .11،صالباجي  ،الإشارة ( 53)
،من أئمة الشافعية من أشهر مصنفاته إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي،أبو إسحاقهو(23)

 هـ .ينظر:116:المهذب في الفقه الشافعي، والتبصرة في أصول الفقه و اللمع في أصول الفقه ،توفي سنة 

هـ دار إحياء التراث العربي،بيروت 1016الحنبلي ،)المتوفى:  ابن العماد ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب

 .3/316)دون طبعة ،دوم تاريخ ( 
 .116،صالشيرازي ،اللمع ( 33)
ت ، صاحب البرهان ،والورقاالجويني،الملقب بإمام الحرمين ، عبد الملك بن عبد اللَّ بن يوسف بن محمدهو ( 23)

 ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،طبقات الشافعية الكبرى. ينظر:  هـ111 ي سنةتوففي أصول الفقه،

لناشر: هجر للطباعة والنشر ،ق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلويحق،تهـ(111)المتوفى: 

 .1/161،هـ1113الطبعة: الثانية، ،والتوزيع
 ،الجويني،الملقب بإمام الحرمين، اللَّ بن يوسف بن محمدعبد الملك بن عبد ،التلخيص في أصول الفقه( 93)

)دون ،بيروت،دار البشائر الإسلامية ، وبشير أحمد العمري ،ق: عبد اللَّ جولم النبالييحق،تهـ(111)المتوفى: 

 .2/116طبعة( )دون تاريخ(،
لقرآن الغيب في تفسير ا مفاتيح،المفسر ، له الرازي فخر الدين  أبو عبد اللَّ محمد بن عمر بن الحسن  هو( 41)

 .6/313،لأعلام، الزركلي .ينظر: ا هـ606 ي سنةوف،تالكريم،و المحصول في علم الأصول
دراسة وتحقيق: الدكتور طه ،هـ(606)المتوفى: ،أبو عبد اللَّ محمد بن عمر بن الحسن الرازي ،المحصول( 14)

 .1/130،م 1661 ،هـ  1111الطبعة: الثالثة، ،الناشر: مؤسسة الرسالة،جابر فياض العلواني
، فقيه أصولي،ولد بالهند صفي الدين الهندي،أبو عبداللَّ،  الأرموي بن محمد محمد بن عبد الرحيم هو( 84)

طبقات  : ينظر: نهاية الوصول إلى علم الأصول :له مصنفات، منها هـ ، 111واستوطن دمشق ،وتوفي بها سنة 

تحقيق: ،هـ(112)المتوفى:  ،الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدينعبد الرحيم بن الحسن بن علي ،الشافعية

 .2/302،م2002 ،الطبعة: الأولى،دار الكتب العلمية،كمال يوسف الحوت
، هـ( 111المتوفى:) ،صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي، نهاية الوصول في دراية الأصول( 34)

الطبعة: ،الناشر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة،د. سعد بن سالم السويح ، ق: د. صالح بن سليمان اليوسفيحقت

 .1/3101،م 1666،هـ  1116الأولى، 
لعلماء فقيه حنبلي، من ا ،سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدينهو ( 44)

مصنفاته، شرح مختصر روضة الناظر في أصول ، من أشهر ولد بقرية طوف من أعمال صرصر في العراق

 .6/31ـ . ينظر شذرات الذهب ، ابن العماد ،ه 116 الفقه، توفي سنة
 .106/ 3، الطوفي ،شرح مختصر الروضة( 54)
أشهر  ، من علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي، أبو الحسن، تقيّ الدين هو( 24)

وفي ت ، في أصول الفقه،الإبهاج في شرح منهاج الوصول إلي علم الأصولافعية ، والش طبقاتمصنفاته ،

 .1/302،لأعلام، الزركلي ـ. ينظر: اه 116سنة
تقي ،هـ((111 ى:المتوف ،)علم الأصول للقاضي البيضاوي ىمنهاج الوصول إل،الإبهاج في شرح المنهاج( 34)

ب العلمية دار الكت،السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهابالدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي 

 .3/230،م 1661 ،هـ 1116،بيروت،
ن م عالم بالفقه والحديث، شافعيّ المذهب  ،محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني البرماوي هو( 24)

. ينظر:  هـ 131 توفي سنة ،أصول الفقهالفوائد السنية في شرح الألفية شرح منظومة له في أشهر مصنفاته ،

 .6/111،لأعلام، الزركلي ا
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ق: عبد يحق،تهـ( 131 المتوفى:البرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم )، الفوائد السنية في شرح الألفية( 94)

 ،لعربيةاجمهورية مصر ،مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي، الجيزة ،اللَّ رمضان موسى

 . 1/211،م 2011،هـ  1136الطبعة: الأولى، 
محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين،  هو( 51)

لابن حجر ،سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكاممن أشهر مصنفاته ،المعروف كأسلافه بالأمير

لأعلام، الزركلي هـ . ينظر: ا1112سنة   توفي بصنعاء،فكار، شرح تنقيح الأنظارتوضيح الأو ،العسقلاني

،6/31. 
محمد بن إسماعيل الصنعاني، المعروف  بالأمير  ،أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل( 15)

ة مؤسس،والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل ،ق: القاضي حسين بن أحمد السياغييحق،ت هـ(1112)المتوفى: 

 .121م،ص1616الطبعة: الأولى، ، بيروت ،الرسالة 
عبد الملك بن عبد اللَّ بن يوسف بن محمد الجويني، ،البرهان في أصول الفقه،11،صالإشارة الباجي ينظر:( 85)

دار ،ح بن محمد بن عويضةق: صلايحق،تهـ(111)المتوفى:  ،أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين

أبو حامد محمد  ،المستصفى،2/203،م 1661 ،هـ 1111 ،الطبعة: الطبعة الأولى،لبنان ،الكتب العلمية بيروت 

دارالكتب ،تحقيق:محمد عبد السلام عبد الشافي،هـ(101)المتوفى:،بن محمد الغزالي الطوسي

بيان المختصر  ،3/106، الطوفي،الروضةشرح مختصر ،211صم1663،هـ 1113الطبعة:الأولى، ،العلمية

ق: محمد يحق،تهـ(116)المتوفى:  ،محمود بن عبد الرحمن أبي القاسم الأصفهاني شرح مختصر ابن الحاجب

 .3/316،م1616 ،هـ 1106الطبعة: الأولى،  دار المدني، السعودية،مظهر بقا
الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم ولي ،الغيث الهامع شرح جمع الجوامع،1/130،الرازي،المحصول( 35)

 م2001،هـ 1121الطبعة: الأولى، ،دار الكتب العلمية،ق:محمد تامر حجازييحق،تهـ(126:وفىتالمالعراقي)

 .163، الشوكاني،صإرشاد الفحول،و616ص  
يّ، فقيه، شافعي، أصولي، له( 45) رْكَش  ، أبو عبداللََّّ بدر الدين الزَّ دَّة تصانيف كثيرة ف هـو مُحمَّد بن عبداللََّّ ي ع 

يط في أصول الف قْه، والبرْهاَن في علوم القرآن، توُف ي سَنةَ  هــ . ينظر : الدرر  161فنون، منها: البحَْرُ المُح 

م، 1662هـ ( ،دار الجيل، بيروت، لبنان، 112الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلاني، )المُتوفَّى: 

3/361،361. 
ي أبو عبد اللَّ بدر الدين محمد بن عبد اللَّ بن بهادر الزركش،تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي (55)

د عبد اللَّ ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي  ،دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز،هـ(161)المتوفى: ،الشافعي

 .3/122،م 1661 ،هـ  1111الطبعة: الأولى، ،توزيع المكتبة المكية ،وإحياء التراث 
 .3/106، الطوفي،شرح مختصر الروضة (25)
 المرجع نفسه.( 35)
 .316ص ،الشنقيطي ،مذكرة في أصول الفقه( 25)
ح في أصُول  الف قه( 95) أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، )المتوفى:  ،الوَاض 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ،الدكتور عَبد اللَّ بن عَبد المُحسن التركيق: يحق،تهـ(113

 .211، الغزالي ،،صالمستصفى،و1/11،م 1666 ،هـ  1120الطبعة: الأولى، ،لبنان
من  هـ113 ي سنةتوف من فقهاء الحنابلة أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، هو( 21)

 .1/31أشهر مصنفاته  كتاب الفنون والواضح في أصول الفقه .ينظر : شذرات الذهب ، ابن العماد ،
ح في أصُول  الف قه( 12)  .1/11،ابن عقيل ،الوَاض 
 .211، الغزالي ، ،صالمستصفى( 82)
 .121،صالصنعاني ،إجابة السائل ( 32)
العثيمين،دار ابن الجوزي ،السعودية،الطبعة شرح الأصول من علم الأصول ،محمد بن صالح ( 42)

 .611هـ ،ص1131الأولى،
.وهذا القول ذهب إليه ( 52) بْك يَّ ، والسُّ ين اله نديَّ  ،1/3101، الهندي صفي،النهاية الوصول  ينظر: صَف يَّ الد 

 .230/ 3، السبكيالإبهاج 
 .3/30،ابن أمير الحاج،التقرير والتحرير ،3/123،الزركشي ،تشنيف المسامع  ،.230/ 3،السبكي ،الإبهاج ( 22)
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ح ، ،3/1031،أبو يعلى ،العدة  (32)   .3/106، الطوفي،شرح مختصر الروضة ،1/11،بن عقيل االوَاض 

 .3/30،ابن أمير الحاج،التقرير والتحرير ،1/160، الزركشي ،البحر المحيط( 22)
 .1/130المحصول ، الرازي،( 92)
 .1/116،البحر المجيط، الزركشي،3/230، السبكي،الإبهاج،1/3101،صفي الهندي ،النهاية الوصول ( 31)
 .121صالصنعاني، ،إجابة السائل  ،616،صزرعة العراقي  وأب،الغيث الهامع .، 3/230،الإبهاج السبكي ( 13)
  .1/116البحر المجيط، الزركشي، (83)
 .3/30، ،الحاجابن أمير ،التقرير والتحرير و المرجع نفسه والصفحة،( 33)
ح في أصُول  الف قه، 31031/أبو يعلى ،العدة (43)  .1/11، لبن عقيل،الوَاض 
 .3/30، ،ابن أمير الحاج،التقرير والتحرير  .1/116البحر المجيط، الزركشي،( 53)
 .3/30، ،ابن أمير الحاج،التقرير والتحرير ،1/116البحر المجيط، الزركشي،( 23)
ي الجَكَني القادر عبد بن المختار مُحمَّد بن الأمين هـومُحمَّد( 33) نْق يط  س مُفس ر: الش  نقيط علماء من مدر   ش 

سا   هــ، واستقرَّ 1361 وحج سُنَّة بها، وتعلَّم وُلد موريتانيا، رة في مُدر  ياَض وأخيرا   ثمَّ  المدينة المُنوَّ  ةالجامع في الر 

 تفسير في البيان أضواء: منهـا كتب، م، له1613هــ، 1363سَنةَ .بمَكَّةوتوُف ي  هــ،1311 بالمدينة الإسلاميَّة

فات الأسماء لآيات دراسات و القرآن، ركليّ،  والص   .6/11. ينظر ترجمته في: الأعْلام، للزَّ
لنشر او للطباعةالفكردار،هـ(1363)المتوفى:،محمدالأمين الشنقيطي،أضواءالبيان في إيضاح القرآن بالقرآن(23)

 .1/310، م 1661،هـ  1111،لبنان ،بيروت  ، والتوزيع
( ، دقَّق ألفاظه هـ201:المتوفى،) المطلبي القرشيالشَّافعي، الأم: أبو عبد اللَّ محمد بن إدريس  كتابينظر: ( 93)

ج آياته وأحاديثه وصنع حواشيه : أحمد عبيدو عناية ، دار إحياء التراث العربي ،  على   النُّسخة الأزهريَّة وخرَّ

 .1/361م ، 2001هـ ، 1122،  دون طبعةبيروت  لبنان ، 
 .1/111ينظر:الاستذكار،ابن عبدالبر، (21)
د بن إسماعيل البخاري، )المُتوفَّى:البخَُار ي أخْرجه (12) ،  مُحمَّد زهير بن ناصر الناصرهـ(، تحقيق: 216 ، مُحمَّ

د فؤاد عبد الباقياندار طوق النجاة مصورة عن السلط في  ، هـ1122: الطَّبْعة الأولى، ية بإضافة ترقيم مُحمَّ

لاة، باب إذا دخل   .  111،1/66، حديث رقم المسجد فليركع ركعتينأحدكم كتاب الصَّ
اج النيسابوري، المُتوفَّى مُسْل مْ أخرجه  (82) هـ تحقيق:مُحمَّد فؤاد عبدا لباقي، دار إحياء 261، مسلم بن الحَج 

استحباب تحيَّة المسجد بركعتين وكراهـة الجلوس كتاب صلاة المسافرين وقصرهـا، باب التراث العربي،في 

  . 1/161، 111قبل صلاتهـما وأنَّها مشروعة في كل الأوقات، حديث رقم
يدٍ الْخُدْر ي  من  تَّفق عليه،م( 32) لاةكتاب مواقيت  فيالبخَُار ي  ، أخْرجهحديث أبَ ي سَع  لاة  ى، باب لا يتحرَّ الصَّ الصَّ

 الأوقاتكتاب صلاة المسافرين وقصرهـا، باب ،في ومُسْل مْ ، 1/121، 116حديث رقم  قبل غروب الشَّمْس،

لاة فيها  .واللَّفظ للبخاري . 1/161، 121،حديث رقمالَّتي نهـي عن الصَّ
لاة،باب( 42) لاة فليصل ي إذا ذكر،ولايعيد إلا  متَّفق عليه،أخرجه البخَُار ي في كتاب مواقيت الصَّ من نسي الصَّ

لاة حديث رقم لاة، باب قضاء الفائتة، واستحباب 161،1/122تلك الصَّ ،ومسلم في كتاب المساجد وموضع الصَّ

   واللَّفظ له .، 611،1/111تعجيل قضائها حديث رقم
يُّ وَدَاوُدُ وَالطَّبرَ يُّ "...  قال ابن عبدالبر  ( 52) يُّ وَأصَْحَابهُمَُا وَالثَّوْر يُّ وَالْأوَْزَاع  اف ع  مَنْ ناَمَ عَنْ  :وَقاَلَ مَال كٌ وَالشَّ

يهَاَ أو فاتته بأ نْدَ  ،سبب كان ي  صَلَاةٍ أوَْ نسَ  سْت وَاء  وَع  نْدَ الا  لوُع  وَع 
نْدَ الطُّ فليصلها بعدالصبح وبعدالعصر وَع 

رَاق   ،الْغُرُوب  وَف ي كُل  وَقْتٍ ذَكَرَهاَ ف يه   جَاز  وَالْيمََن  وَالْع  د لما في التمهي ينظرفي:..." وَهوَُ قوَْلُ أكَْثرَ  التَّابعين ب الْح 

 هـ(، تحقيق:مصطفى بن أحمد العلوي163والأسانيد،أبوعُمَريوسف بن عبد البرَّ)المُتوفَّى:الموطأ من المعاني 

د عبد الكبير البكري، وزارة  عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب  .3/261هـا،1311، ومُحمَّ
سْتزدي الس  الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأسليمان بن ، داوود أخرجه أبو( 22) لمتوفى: ا) ،انيج 

لاة، في كتاب ،المكتبة العَصْرية، صيدا، بيروت مُحمَّد محيي الدين عبد الحميد(، تحقيق: هـ211 اب من ب الصَّ

يّ ، ،واللَّفظ له2/22 1261حديث رقم فاتته متى يقضيها، ذ  د بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن والت رْم  مُحمَّ

د فؤاد عبد الباقي،  تحقيق وتعليق:(، هـ216 :المُتوفَّى)الضحاك، الترمذي أبو عيسى،  أحمد مُحمَّد شاكر، ومُحمَّ

في  ،م 1611هـ، 1361: الطَّبْعة الثَّانية، وإبراهيم عطوة عوض، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  مصر
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لاة عن رسول اللََّّ  كعتان قبل الفجر  ، باب ما  صلى الله عليه وسلمأبواب الصَّ فجر، يصُل يهما بعد صلاة الجاء فيمن تفوته الر 

 . 122،2/211حديث رقم
لاة بعد الوُضوء  أخرجه متَّفق عليه،( 32) د، باب فضل الطَّهور باللَّيل والنَّهار، وفضل الصَّ البخَُار ي في كتاب التَّهجُّ

حابة، باب من فضائل بلال  كتاب مسلم في، و1116،2/13باللَّيل والنَّهار، حديث رقم، حديث  ،فضائل الصَّ

 . واللَّفظ للبخاري .1/1610، 2111رقم، 
، باب ما( 22) يّ في أبواب الحَج  ذ  بْح لمن يطوف، حديث رقم  أخرجه الت رْم  لاة بعد العَصْر، وبعد الصُّ جاء في الصَّ

 ، وقال: " حديث حسن صحيح ."161،3/211

لفَُ م  "...  -رحمه  اللَّ  - البرّ  قال ابن عبد( 92) ا السَّ حابة وَالتَّابعين فروينا عن وَأمََّ ر بن عباس وبن عمانَ الصَّ

بَ  دٍ وَعُرْوَةَ بْن  الزُّ م  بْن  مُحَمَّ بيَْر  وَالْحَسَن  وَالْحُسَيْن  وَعَطاَءٍ وَطاَوُسٍ وَمُجَاه دٍ وَالْقاَس  يْر  أنََّهمُْ كَانوُا يطَوُفوُنَ وبن الزُّ

بْ  نْ طَوَاف ه مْ رَكْعَتيَْن  ف ي ذَل كَ الْوَقْت  بعَْدَ الْعَصْر  وَبعَْضُهمُْ بعَْدَ الصُّ ه مْ م  ا وَيصَُلُّونَ ب إ ثْر  فرََاغ  يُّ وَب   ح  أيَْض  اف ع  ه  قاَلَ الشَّ

        .1/116".ايمظر في: الاستذكار، وَأحَْمَدُ وَإ سْحَاقُ وَأبَوُ ثوَْرٍ وَدَاوَدُ 
، باب ماجاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة  صلى الله عليه وسلم،في أبواب الصلاة عن رسول اللَّ  أخرجه الترمذي( 91)

 .1/121، 216حديث رقم ،
،ومسلم 1/166، 1310وفد عبدالقيس، حديث رقم،  متَّفق عليه،أخرجه البخَُار ي في كتاب المغازي ،باب( 19)

كعتيْن اللَّتيْن كا: في كتاب صلاةالمسافرين،باب  / 131،1رقم، حديث العَصْر، بعد صلى الله عليه وسلمن يصُل يهماالنَّبيّ معر فةالرَّ

 .واللَّفظ للبخاري .111
لمعروف  ا أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ،شرح صحيح البخارى انظرالتَّعْل يل بذوات الأسباب في( 89)

عودية، ،تحقيق:أبوتميم ياسر بن إبراهيم(،هـ116:المُتوفَّى)ابن بطال،ب الطَّبْعة ، الرياضمكتبة الرشد السُّ

أبوعبد اللََّّ ،شرح التَّلْقين،و13/31،والتَّمْه يد،لابن عبدالبر،1/111،والاستذكار،2/212،م2003 هـ1123:الثَّانية

يمي المازري المَال كي د المختار السّلامي(، تحقيق: هـ 136: المُتوفَّى ،)مُحمَّد بن علي بن عُمَر التَّم  دار ، مُحمَّ

،وإكمال المعلم بفوائد مسلم،الإمَام أبي الفضل عياض بن 1/110،م2001:الطَّبْعة الأولى  الغرب الإسلامي

هـ(، تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل،دار الوفاء، مصرالطَّبْعة 111موسى بن عياض اليحصبي )المُتوفَّى: 

  .3/211م،1661هـ، 1116الأولى: 
 سبق تخريجه.( 39)
 سبق تخريجه. (49)
 سبق تخريجه. (59)
يه والتعليل لمسائل المستخرجة ينظر في:( 29) حمد بن أبو الوليد مُحمَّد بن أ: البيان والتحصيل والشرح والتَّوْج 

، لبنان ،دار الغرب الإسلامي، بيروت، : د مُحمَّد حجي وآخرون(،تحقيقهـ120المُتوفَّى: )رشد القرطبي، 

 .1/113التَّعليل نفسه في: الاستذكار، لابن عبدالبرّ، وانظر 1/306،م 1611هـ  1101الطَّبْعة: الثَّانية، 
لاةــأخرج متَّفق عليه،( 39) لاة بعد الفجر حتى ترتفع الشَّمْس، حديث  ه البخَُار ي في كتاب مواقيت الصَّ ، باب الصَّ

لاة فيها،: باب  ومسلم في كتاب صلاة المسافرين،120/ 113،1رقم  121مرقحديث  الأوقات الَّتي نهي عن الصَّ

 . واللَّفظ للبخاري .1/161
بْ ــوَقدَْ ق يلَ إ نَّ النَّهْيَ عَن  الصَّ "... -رحمه   اللَّ    -قال ابن عبد البرّ  ( 96) ح  وَبعَْدَ الْعَصْر  إ نَّمَا هوَُ ــلَاة  بعَْدَ الصُّ

عَ  لَاة  ف يه مَ  رُوقُ وَالْغُرُوبُ ـــدَ الشُّ ـــكَمَا قصُ   بعَْدَهمَُا وَلمَْ يقُْصَد  الْوَقْتُ ب النَّهْي  إ عْلَامٌ ب ألَاَّ يتُطََوَّ . اب النَّهْي  عَن  الصَّ

 .1/113ينظر: الاستذكار،
 .2/161،  ينظر: المُفْه م (66)
سليمان بن خلف بن سعد بن  دــأبو الولي الموطأ،المنتقى شرح  13و /،13لابن عبدالبرّ، ينطر في: التَّمْه يد، (111)

ي )المُتوفَّى:أيوب  ، 1/161والمُعْل مْ ،،  363/ 1، هـ 1332، الطَّبْعة الأولى: مطبعة السعادة، مصر(، هـ111الْباَج 

 .1/106رح التَّلْقين، للإمام المَازَريّ،ـــوش
وسعد بن أبي وقاص ومُعاذ بن  عيد الخُدْر يّ ـــر بن الخطاب وأبو هرَُيْرَة وأبوسَ ــى هذا الحديث عُمَ رَوَ  (111)

 .1/112البرّ،  ،والاستذكار، ابن عبد1/166، وصحيح مُسْلم،1/120عَفراء ينظر: صحيح البخَُار ي،
للإمام  ، رح التَّلْقينــوش،  13/30لابن عبدالبرّ، والتَّمْه يد، ،2/210لابن بطال، رح البخَُار ي،ـــش ينظر: (811)

 .3/212وإ  كْمَال المُعْل مْ ،للقاضي عياض، 1/111،المَازَريّ 
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ي، 13/36والتَّمْه يد، له أيضا،1/113لابن عبدالبرّ، الاستذكار، (311) د اللَّخَم  رة،أبو الحسن علي بن مُحمَّ والتَّبْص 

طبعة شؤون الإسلامية، قطر،)دون ـ: أحمد عبد الكريم نجيب، إصدارات وزارة الأوقاف وال ة وتحقيقــــدراس

 .1311.دون تاريخ( 
ي، البنُوُد رـــنشْ  ينظر:( 411) نْق يط  عود، الشَّيخ مُحمَّد الأمين 2/162، للعلوي الش  ، ونثر الورود شرح مراقي السُّ

ي )المُتوفَّى:  نْق يط  د العُمران، إشراف بكر بن عبد اللََّّ أبوزيد ،دار علم  : قـــهـ(،تحقي1363الش  علي بن مُحمَّ

ي 1/611هـ،1126مكة المكرمة الطَّبْعة الأولى:  الفوائد، نْق يط  د الأمين الش  ،ومذك رة في أصول الف قْه، للشيخ مُحمَّ

 .306، ص
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